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Abstract 

In this study, the lack of verb indication on tense from the viewpoint of scholars of syntax and 

principles of jurisprudence is investigated. Recent scholars of principles of jurisprudence deny 

the verb indication on tense literally. They also object the triple division of the word and 

believe that the verb consists of a noun and a particle, and that the word is divided into two 

parts: a noun and a particle. On the contrary, scholars of syntax believe that the verb indicates 

time, and the time is determinative for the verb. Scholars of principles of jurisprudence reject 

this and believe that being the determinants of time is understood from the style, syntactic and 

semantic symmetries, and this indication by symmetries is for the time concept not due to the 

nature of the verb. That is why the voice of the past and present verb indicates one of the 

triple times according to symmetries, and if the time was in the nature of the verb and part of 

it, in that case the time became the part of the nature of the verb and it was impossible to 

separate it for acquiring some particles like dogmatic particle and it was not allowable that the 

past verb is used in the present time or vice versa. This research has discussed noticeable 

opinions about the indication of verb or the lack of verb indication on tense in a descriptive 

analytical way from the viewpoint of scholars of syntax and principles of jurisprudence. In 

this study, the opinion on lack of verb indication on tense is accepted and the notion of verb 

indication on tense is rejected. Due to the attributes of the tense, subject indication on tense is 

accepted. 
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 راسة لنظريات حول عدم دلالة الفعل على الزماند

 1من وجهة نظر النحاة وعلماء أصول الفقه
 

 *نسب وشگزر بد الجبارع
 

 

 صالملخّ

تلقي هذه الدراسة الضوء على عدم دلالة الفعل على الزمان من وجهة نظر النحاة وعلماء أصول الفقه. وقد أنكر الأصوليون المتأخرون 

حرف فمادته اسم دلالة الفعل على الزمان وضعا ولغة، كما اعترضوا على التقسيم الثلاثي للكلمة وذهبوا إلى أن الفعل مركب من اسم و

أن الفعل يدل على الزمان،  لىاتفق النحاة ع المقابل،ن هنا قالوا بأن اللغة تنقسم إلى قسمين: الأسماء والحروف. وفي وم ؛ته حرفوهيأ

ّ                                                                 والزمان قيد في الفعل. فرد  عليهم الأصوليون وقالوا إنما يفهم الزمان قيدا  في الفعل من سياق الك لام والقرائن والأمارات الحالية والمقالية؛                        

يمكن أن تدل صيغة الماضي والمضارع حسب القرائن  ،كمفهوم الزمان ليس في ذات وحاق الفعل. فلذل ة بالقرائن تدل على أنوهذه الدلال

                                                                                               ولو كان الفعل مقترنا  بالزمان وكان الزمان جزءا من الفعل لكان فصلا مقوما لحقيقته وحينئذ من المحال أن  الأزمنة الثلاثة، دىعلى إح

ل بمجرد عروض أدوات عليه ولما جاز استعمال الفعل الماضي في الحال وبالعكس. وقد ناقش هذا المقال نظريات ينفصل الزمان عن الفع

سلوب وصفي تحليلي على ضوء ما ذهب إليه النحاة والأصوليون من آراء ونظريات أمتميزة حول دلالة الفعل وعدم دلالته على الزمان ب

بالدلالة  بالدلالة الوضعية المطابقية ولا لاو القيدية، الجزئية ولا بنحو على الزمان،لا بنحوفتبنى نظرية عدم دلالة الافعال  متميزة،

وهذه الدلالة مستندة إلى  ،                    الفاعل أمرا  زمانيا  فيما لو كانوإن دلالتها على الزمان بالدلالة الالتزامية بالدلالة الالتزامية؛  التضمنية ولا

  الوض..إلى الزماني لاخصوصية الإسناد إلى 

 

 الأصوليون،النحاة، دلالة الفعل على الزمان :المفردات الرئيسية
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 المقدمةـ 1

ّ  إن   م من النصوص القرآنية والحديثية، مباحث الحجة لاستنباط الحكولية وصلب قواعدهم الأصفي الأصوليين قبل أن يخوضوا  

يبها من وظيفة مة عند تركله الكما تؤدي الوظيفي وهو ىنالنص بفروعه المختلفة ومنها المع نىفهم مع لىبحثوا فيما يساعدهم ع

م لاحق و شرط لحكتمييز لمبهم قبلها أ عنه الحدث، أو عن ذات فاعل صدر لأجلها استخدمت في الجملة،هل إنها حدث صادر

صول النحو وأوعلم البلاغة، ، هي: مجال بحث لاختصاصات ثلاثةب الجملة يفي الناشيء من تركالوظي نىوغير ذلك. وهذا المع

 الفقه. 

لام الخبري ف الك                                   يب الجملة من معان  تأليفية وطرق تأليه تركمن الضروري أن يقوم علم النحو بدراسة ما يؤديوكان 

ومن ثم يبني علم البلاغة وأصول الفقه حاجتهما  النحوي، نىوالإنشائي، لأنه صاحب الاختصاص الوحيد في البحث عن المع

 .نىيب الجملة في أصول الاستنباط من فهم النصوص وتأسيس قواعد الأسلوب البليغ لأداء المعترك لى نتائج بحث النحاة فيع

                               يب الجملة فلعبوا دورا  بارزا  في وتركدراسة أنواع الدلالات اللفظية واللغوية  لى ّ              ات جه الأصوليون إ لكولذ، لم يحدث كّ    ن  ذلولك

 اللغة ومباحث الألفاظ.  البحوث اللغوية والنحوية في بحوث سموها مبادئ تطور

ّ                                فالبحث اللغوي عند الأصوليين هو البحث عن دوال  النسب والارتباطات ومدلولاتها فهو عند الدلالة. وفرق الأصوليون  نحو                                          

دلالة تهم له من الوض. اللغوي المجرد، كان موض. حاج          ّ         من دلالة الن ص: فما ك م الشرعي من النصوص بين نوعيناستنباط الحك

ان محل وما كالشرط سموها بالدلالة الوضعية،  لىتعليق الجزاء ع لىالنسبة الطلبية ودلالة أداة الشرط ع لىع "     افعل "صيغة 

الوجوب سموها بالدلالة  لى                                            ون الشرط سببا  منحصرا  للجزاء ودلالة الصيغة على كدلالة الأداة عاجتهم له من مراد المتكلم كح

 والثانية بلاغية وأصولية.  ،نحوية ولغوية لىالأوفالدلالة طلاق المقامي. الإطلاقية أوالإ

ّ                                     اعتمدناه في هذه الدراسة منهج الواصف المقو م، فسعينا جهد المستطاع أن يكون وصفنا منهج البحث الذي على أية من حال ف                                       

 م. التحليل. یلخطوات مسالك النحاة والأصوليين دقيقا ومقارنا،لذلك نعرض ما يذهبون إليه أحيانا بالنص وبالتلخيص أخر

 

 أسئلة البحثـ 2

 الزمان؟ لىالفعل ع ـ لماذا أنكر الأصوليون دلالة

 الزمان؟ لىما هي آراء النحويين والأصوليين حول عدم دلالة الفعل عـ 

 الزمان؟ لىما هي آراء النحاة والأصوليين حول دلالة الفعل عـ 

 ؟الزمان لىما هي النظريات حول دلالة الفعل أو عدم دلالته عـ 

 

 ـ خلفية البحث3

مقال أو دراسة مستقلة  لىفما عثرت ع .الزمان وعدم دلالته لىخلفية دلالة الفعل عن في البحث ع حاولت ـ جهد المستطاع ـ

ها ليفقد أسهم الأصوليون في التطرق إ مقتضب. ا بنحوليهتب النحوية والأصولية هو التطرق إ. فكل ما لاحظته في الكتناولها

كفاية  في نيوالمحقق الخراسا دروس في علم الأصولد الصدر في هيالشلية كتبهم الأصوفاظ ومبادئ اللغة في كلضمن مباحث الأ

 لعبد دراسات في الفعلهو كتاب  ن الإشارة إليهكتب الذي يمومن الكوغيرهم.  أجود التقريراتد الخوئي في سيوالالأصول 
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ليس فعلا، ونسب أن الأمر  لىإ باختصارشار وإنما أ الزمان، لىلفعل ععدم دلالة ا اقشينلم إلا أن المؤلف  ،الهادي الفضلي

وانتهوا )أعني الأصوليين( »فقال:ر من دائرة الفعل،  بأنهم حصروا الفعل في الماضي والمضارع واستبعدوا الأمليينالأصو لىإ ذلك

« ائرة الفعل، واعتبارهم الفعل منحصرا في الماضي والمضارعفيما توصلوا إليه من نتائج في بحثهم المسألة المذكورة الي استبعاد الأمر من د

  .)المصدر نفسه( «إن الأمر ليس فعلا، كما يقول الأصوليون، وانما هو أسلوب انشائي»يضا: وقال أ ؛(04ص هـ.ق،2041)

اضي والمضارع، وإنما عل في المقسام الفأي حصر أ ،م الثنائي للفعليالتقس إلى هبوايذ لم ليينأن الأصولامه هذا كعلى لاحظ ي

نى وهي المعثنائيا باعتبار أن للفعل مطلقا مادة لمة الزمن وقسموا الك لىر المتأخرون منهم دلالة الفعل بأقسامه الثلاثة عأنك

الزمن والقول بحصر الفعل في الماضي والمضارع.  لى القول بعدم دلالة الفعل عبينجد فرق فيو الحرفي. نىوهي المع وهيئة الاسمي

مطلق الطلب  والوجوب أ لىته عصيغمناقشة دلالة فعل الأمر بمادته و لىع ليينز بعض الأصوكيتر هو ولعل منشأ الخلط في ذهنه

 ما يهممر والماضي والمضارع، لأن  الأبينستدعي الفرق  يدلالة الماضي والمضارع. وهذا لا لىوالاستحباب، وعدم التطرق ا

يغ ما في صكضا من الماضي ـ يصد أيقنشاء أن الإه من الأمر في القرآن والسنة كما غير أو م الوجوبيليون هو معرفة الحكالأصو

والطلب  نشاءلة الخبرية المستعملة في مقام الإفي الجم "د الصلاةويعيتوضأ ويتسل يغ" :نحو ،والمضارع " ـ   حت          بعت  وانكـ"العقود ك

، 2 ج هـ.ق،2044)الآخوند الخراساني،الأمر د من دلالة صيغة فعل وقد ذهب الأصوليون إلى أن دلالتها على الطلب أشوالبعث، 

  .(244 ص

نما نقل يناقشه، وإلم  ،وم. ذلكالزمن.  مر علىلأوالأصح أن يقال لا يدل ا س فعلا زمانيا،لي إن الأمر :قال الفضلي كما

 نكارهم على فعل الأمر.يقتصروا في إولم  على الزمن الأصوليون دلالة الماضي والمضارع والأمر نكرينما أذلك من الأصوليين ب

 يديكم.اب والمقالة التي بين أاختلاف شاس. بين بحوث الكتجد بناء على ذلك يو

يدل بمادته  ، بأن الفعلأن الزمان جزء مقوم للفعل لىالمتأخرة ع العصور لىإسيبويه فاتفق قدماء الأصوليين والنحاة من عهد 

ّ   فأول أصولي  أ لى ذلكواعترض الأصوليون المتأخرون ع الحدث. كع ذلزمان وقو لىالحدث وبصيغته ع لىع ر بصراحة دلالة نك         

  .هـ.ق(2422)الدين الزمان حسن بن زين الدين الجبعي العاملي صاحب معالم  لىالفعل ع

ستدل فا المسلمة في القرن الماضي عند الأصوليين، ومن ثم برزت نظرية متميزة فتطورت فيما بعد وأصبحت من الأمور

المحقق صوليون المتأخرون كصحة هذه النظرية،ثم توس. فيها الأ لى       مفصلا  ع هـ.ق(2411) الآخوند الخراساني يرصولي الكبالأ

ل ن اختلفوا في تفسيرها كهذه النظرية وإ لىهم عزت آراؤوترك ،صفهانيالنائيني والسيد الخوئي والشهيد الصدر والمحقق الأ

  حسب مبناه الأصولي.

نظرية  لى                            من عباقرة ب ناة هذه المدرسة إ وهو ،مهدي المخزوميفذهب  في هذا الصدد،المدرسة النحوية الحديثة  دور ىفيخ ولا

الزمان بحسب الدلالة الوضعية  لىتدلان عفمن وجهة نظره  "فعل ـ يفعل" أما صيغتاالزمان.  لىع "افعل"عدم دلالة صيغة 

وصيغة ـ يفعل"  فعل" بين صيغتي لى عدم التفكيكوبرهن ع الصدر فناقشه الشهيد بوقوع الحدث. الإخبار فإن مفادهما، اللغوية

صيغة فعلية كبأن الصيغتين إذا وقعتا في سياق الإنشاء تجردتا عن ال قال هو كذلك ،المخزومي النقضقرأ فقيل عندما  ."افعل"

 ."افعل"
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 الزمانلى نظرية دلالة الفعل عـ 4

لأن " مدلول صرفي، يفعلـ فعل "                                                       نوا يعتبرون زمان الفعل مدلولا  صرفيا ، يعني أن مدلول صيغةاتأخر كالمزمن ال إن النحاة إلى

                                                   لأنها عندهم دالة نسبة واعتبروا الزمان مدلولا  نحويا  لا نكروا زمان الصيغة، أفأما الأصوليون المتأخرون  الحدث مدلول مادتهما.

لى زمان مستقبل، قد يدل في السياق ع "    ع ل "فبدليل أن  ـ يفعل"فعل غة "ل سياق الجملة وقرائنها لا صي، أي أنه مدلوصرفيا

  .". ..تب خالد وكتب خالد وسيك: "و مستقبل مثلزمن الماضي أ لىع "يفعل"و

           الكلمة إن وأن ، فالحر                                                                                          إن  المعاني ثلاثة: ذات ، وحدث ، ورابطة للحدث بالذات؛ فالذات  الاسم ، والحدث  الفعل ، والرابطة » :قال ابن هشام

وأن الفعل في .                                      زمان م ح ص ل فهي الفعل، وإلا فهي  الاسمعلى            فإن د ل ت                              ، وإن دل ت على معنى في نفسها،الحرفعلى معنى في غيرها فهي       دل ت 

)بلا  «ام،أو قعود، أو نحوهما                  د ثه الفاعل: من قي                س  الحدث  الذي يح                                                                      الاصطلاح ما دل  على معنى في نفسه مقترن  بأحد الأزمنة الثلاثة، وفي اللغة ن ف 

أي الحدث نى المصدر، مع لىلمة الدالة بمادتها عيراد بالفعل الك .(21 ، ص2 هـ.ق، ج2022ابن عقيل، ؛20ـ  24ص تا، 

ب من الزمن نى المركمع لىانت تعاريف النحويين تدور حول هذه الدلالة عك كولذلالحدث،  كزمان وقوع ذل لىوبصيغتها ع

 والحدث.

ّ                        ولي  ناقش دلالة صيغة الفعل عأول أصو في الجملة الفعلية النسبة  لىأن الدال ع لىفذهب إ .الزمن هو الشريف الجرجاني لى  

 نىمجموع الحدث والزمان تضمني، وأن النسبة مع لىالفاعل المعين جزء مفهوم الفعل، فدلالته ع لىصيغة الفعل، وأن النسبة ا

خالف  وإنمالى الزمان، ر دلالة الفعل عنه ينكن مناقشته لا تعني أولك. (214، ص 2هـ.ق، ج 2424) مستقل بالمفهومية غيرحرفي 

لى المجموع أي خالفهم في أن الفعل يدل بلفظه أي بمادته وصيغته عتحاد الصيغ، اتحاد الأزمنة عند ا لىالنحاة الذين استدلوا ع

  الزمن والفاعل المعين.ب من الحدث والمرك

بأن وقد يورد في المقام »:ذلك بقوله لىأحد الأزمنة الثلاثة مستدلا ع لىبدلالة الفعل ع ،هـ.ق(2104) وصرح الشيخ محمد تقي

د الأزمنة القول بكون الأمر موضوعا  لمطلق طلب الفعل من غير دلالة على الفور ولا التراخي،لا يوافق ما تقرر عند النحاة من دلالة الفعل على أح

جاب عن ثم أ. (241 ق، صهـ.2424) «الأسماء والأفعال، فكيف يقال بخروج الزمان عن مدلوله على نحو المكانالثلاثة، وقد جعلوه مائزا  بين 

 ان الوجه الراب. مختاره فقال:ربعة وكأ 1بوجوه ذلك

بل رابعها وهو المختار عندنا أن مفاد الأمر هو الحال حسبما نص عليه علماء العربية، وليس الحال فيه قيدا للحدث المطلوب 

المقام أن الزمان المأخوذ في الأفعال معنى حرفي يؤخذ  لزمان المأخوذ في الأفعال وتحقيقهو شأن ا ظرف للطلب الواقع منه على ما

الحدثي  حدهما تام وهو معناهن أأ نىأن ضرب في قولك ضرب زيد له مع یفعال، ألا ترالمأخوذة في الأ ظرفا للنسبة الحرفية

 إذ النسبة لا ؛ويتم ذلك بفاعله المذكور .الماضيك الحدث إلى فاعل مما في الزمان لهيئي وهو نسبة ذلخر ناقص وهو معناه اوالآ

كما أن يضرب كذلك إلا أن اضي بمنتسبيها في فيد في المثال نسب الضرب إلى زيد نسبة خبرية حاصلة في الزمان الم تتحصل إلا

 . (241، ص)المصدر نفسه.. . الملحوظ فيه زمان الاستقبال

بل هو ظرف قيدا للحدث المطلوب، س لين هذا الحال ولك ؛زمان الحال ذ في صيغة الأمر هوالزمان المأخو وهذا يعني أن

الحدث المطلوب من المخاطب. وأما وليس زمان  م،صدور النسبة الإنشائية من المتكل أن الحال هو زمان نىللطلب الواق. منه، بمع

ه بأن ما لي      ي رد ع. في أي وقت من الأوقات، فهو مما لا دلالة في الأمر عليه وضعا أصلاالحدث عن المخاطب  كون صدور ذلك

                                                 
 ، فلا تستوعبها المقالة.. يتعذر نقل الوجوه الأربعة، لأنها تبلغ أرب. صفحات1
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ن اعل سواء كاهو صدور الحدث من الف النحاة، لأن الزمان المدلول عليه بصيغة الفعل عند ،فيه شئ من التعسفالنحاة  لىنسبه إ

 .لم، وليس زمان صدور النسبة من المتكماضيا أم حالا أم استقبالا

 كبصيغته على زمان وقوع ذلالحدث، و تأخر على أن الفعل يدل بمادته علىالمعصر الالنحاة من عهد سيبويه إلى  نىوقد ب

منذ القديم عن الفعل والفاعل بالمسند والمسند  وقد عبر ؛إما ماض، وإما حاضر، وإما مستقبلوزمان الفعل عندهم  الحدث؛

  .(02 ، ص2 السراج، بلا تا، ج؛ ابن 1 ،ص2 هـ.ق، ج2421)سيبويه، إليه 

الزمن فصل مقوم لحقيقة  وبالمقابلة يعرف أن عدم الدلالة على                                                      فجعل النحاة الدلالة على الزمن فصلا  مقوما  لحقيقة الفعل،

رغم ذلك أن ابن الحاجب لم  ىولكنه عل سم؛ل من الفعل والالذا أدخلوا الدلالة على الزمن وعدمهما في تعريفهم لكالاسم، 

من قيد  أشكل عليه نجم الأئمة الرضي واقترح أن يضاف إلى التعريف كر إلى أن دلالة الفعل على الزمن من جهة صيغته، لذليش

 . (22 ، ص2هـ.ق، ج  2424سترآبادي،)الرضي الأحيث الوزن 

 .(214، ص2 هـ.ق، ج2424)هذا القيد بأن الفعل يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة  المنتهى الأصولي مختصروأضاف شارح 

الطارئ على حروفه،                                الحدث  في الزمن الماضي مدلول وزنه كعن حصول ذل                                             إن الحدث مدلول حروفه المترتبة مثل ضر ب  والإخبار»ي: قال الرضو

به فهو إذن كلمة                                                                                         إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا  معينا ، والحركات مما يتلفظ؛ والوزن جزء اللفظ

 . (1 ، ص2 هـ.ق، ج2424) «مركبة من جزئين يدل كل واحد منهما على جزء معناه

من مدلولين، هما الحدث                                                      وهي أن النحاة يرون أن للفعل بمادته وصيغته معنى مركبا   ،فمن الممكن أن نصل إلى نتيجة

ّ  ولكن   والزمن؛  ومحمد بن علي الصبان ،(114 ،ص2414) ئد الضيائيةالفوافي  ،ق(هـ. 414)المتأخرين كعبد الرحمن الجامي    

 النسبة إلى الفاعل.                         أضافوا مدلولا  ثالثا وهو  ،(200هـ.ق، ص 2421) على الأشمونيحاشيته في  ،ق(هـ.2144)

الأصوليين يختلفون  ن منتأخريالمّ  ن  ولك .لى الحدث والزمنويتفق الأصوليون القدماء م. النحويين في قصر دلالة الفعل ع

 لا بمادته ولا بصيغته؛                                         ما يفهمه النحاة، والزمن ليس مدلولا  للفعل،نى غير مستقل في نفسه كالحدث الذي يتضمنه الفعل معف

  الفاعل فهي المدلول الوحيد لصيغة الفعل. لىوإذا دل عليه في موارد فبإطلاقه لا بالدلالة الوضعية اللغوية. والنسبة إ

مستقل في نفسه تدل عليه مادة الحدث وهو م. : ، وهيدلالات الفعل الثلاثة لىمتفقون عفالنحويين  أما متأخرو

ّ               تقل في نفسه، تدل  عليه صيغة الكمس نىهو مع،والزمن ولمةالك فهو يدل بلفظه بالدلالة  ،هما لفظ الفعلولمة، والمادة والصيغة               

مستقل في  حرفي غير نىوهي مع ،النسبة لىع ّ                  ل  منهما، أما دلالتهلى كالحدث والزمن، وبالدلالة التضمنية ع لىالمطابقية ع

هو النسبة ، و                       ما أضافوا مدلولا  ثالثا ك؛ (14، ص 1، ج المصدر نفسه) نفسه، فقد اختلفوا في دلالته عليها دلالة تضمن هي أم التزام

، 1، جالمصدر نفسه) ؟اعل ماأهو فاعل معين أم ف ثم اختلفوا في هذه النسبة في أن هذا الفاعل الذي ينسب إليه الفعل، ؛الفاعل لىإ

            با  من الحدث نى الذي وض. له لفظ الفعل، فيكون معناه مركأي أنها جزء المع ،النسبة دلالة تضمنية لىوإن دلالته ع .(14ص 

                    يدل عليها التزاما .نى الفعل وأي أن النسبة خارجة عن مع ،أم أنها دلالة التزاميةسبة والنوالزمن 
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 1النحاة خصائص زمان الفعل عندـ 5

على زمانه، ومعناه يدل على فاعله. فهذه يدل ه بناؤره، ومصد لى          مثلا  يدل ع لفظ "قام"ف لزمان مدلول صيغة الفعل لا مادته.إن ا

الحدث؛ والزمان فصل مقوم  كزمان وقوع ذل لىع بمادته على الحدث، وبصيغتهعلى أن الفعل يدل دل الدلائل تثلاث ال

زمان الفعل هو زمان وقوع  رى أنبعبارة أخ ؛(0، ص 1)ابن يعيش، بلا تا، ج تنعدم عند عدمه للأفعال، توجد عند وجوده و

ون الإخبار عنه قبل لى زمن التكلم. فالمستقبل يك                         حاضرا  ومستقبلا  بالقياس إو         ن ماضيا و،لا زمان الحديث عنه. فالزمان يكالحدث

عنه بعد زمان  عدم بعد وجوده فيق. الإخبار الماضي ماونه الماضي، زمان وجوده والحاضر فهو الذي يصل إليه المستقبل ويسري م

 .(0، ص 1 )المصدر نفسه،ج وجوده

تفرد الصيغة  لىوقد ناقش الشريف الجرجاني النحاة لاستدلالهم باتحاد الأزمنة عند اتحاد الصيغ، واختلافها عند الاختلاف ع

ر دلالة الصيغة لا ينك كذلكهذا النوع من الدلالة و هو لا ينكرلى الزمان فالفعل عدلالة  لىأما بالنسبة إ بالمدلول الزمني دون المادة.

لى صيغته عي بمادته وأ ،إذن الشريف الجرجاني يخالف النحاة في أن الفعل يدل بلفظه .(244ص  ،2 هـ.ق، ج 2424) الزمان لىع

  الزمن. لىالحدث،والصيغة وحدها تدل ع لىها تدل علا أن المادة وحد،الفاعل المعينب من الحدث والزمن وهذا المجموع المرك

 

 الزمان لىنظرية عدم دلالة الفعل عـ 6

              لزمان قيدا  في وإنما يفهم ا ،                      الزمان لا وضعا  ولا لغة  لىلا يدل فعل الماضي والمضارع والأمر ع ،1                           طبقا  لآراء الاصوليين المتأخرين

نى المضارع والحال في موارد يؤدي الفعل الماضي مع ینر كوالمقالية؛ لذل لام والقرائن والأمارات الحاليةالفعل من سياق الك

 قرائنهذه التدل الطلب في المستقبل.  لى             ثيرا  ما يدل ع، وك                          زمان الحال ليس أمرا  مسلما  لىع وبالعكس، وإن دلالة فعل الأمر

زمنة الأ یإحد لىالقرائن ع ضارع حسبن تدل صيغة الماضي والمن أيمكك أن مفهوم الزمان ليس في ذات الفعل. فلذل لىع

 س م. أنه جائز. مال الفعل الماضي في الحال وبالعك                                   ان الفعل مقترنا  بالزمان لما جاز استعلو كف الثلاثة.

لى ذلك بأن الفعل مكون فاستدل ع. الحرفي نىعالمونى الاسمي قسمين: المع لىأن اللغة تنقسم إ لىع وقد ذهب الشهيد الصدر

نريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت به المادة. أما المادة في الفعل ادة الأصل الذي اشتق الفعل منه ونريد بالمة ومن مادة وهيئ

ن الفعل لا يساوي الاشتعال، وهذا له مدلول اسمي؛ ولك مادتها ن أي اسم من الاسماء. فكلمة "تشتعل"تختلف ع فهي لا

ن الفعل يزيد از وض. كلمة اشتعال موض. كلمة "تشتعل"؛ وهذا يكشف عن أيزيد عليها بدليل عدم جو بل ،مدلول مادته

 نىليس مع نىهذا المعنى ون هيئة الفعل موضوعة لمعنعرف أ كوبذل ،ادة، وهذه الزيادة تنشأ من الهيئةمدلول الم لىبمدلوله ع

مدلول  لى، والاسم الدال عنىالمع كذل لىسم الدال علأمكن التعويض عن الفعل بالا كذل                                  اسميا  استقلاليا  بدليل أنه لو كان ك

 نسبي نىن مدلول الهيئة معيثبت أ كوبذل بمجموع اسمين؛لام        ّ                                             ته م. أن ا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكماد

                                                 
 .خصائص زمان الفعل لىيتطرق إما عثرت  في كتب السيوطي وحسن عباس على قول  .1

نقل أقوال  لىواقتصرت  ع ،الزمان لىعدم دلالة الفعل ع لىذهبوا إصولية فوجدت  أن قاطبة متأخريهم تبهم الأ. وقد تتبعت  أقوال الأصوليين في ك1

 ثرهم ولاسيما اللامعين منهم.أك
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ول آخر في مدلول المادة ومدل ربط قائم بين ،ور. وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعلربطي، ولهذا استحال التعويض المذك

  .(44ـ  40، ص 2هـ.ق، ج 2014)فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار  الكلام كالفاعل في قولنا: "تشتعل النار"،

تدخل في هذه الفئة : إحداهما فئة المعاني الاسمية وأن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين»يلي:  مااستنتج في النهاية، ف

فئة المعاني الحرفية أي الروابط وتدخل فيها الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل، وأن الفعل مركب من اسم  ی                          الأسماء ومواد الأفعال، والأ خر

 .(44ـ  40ص  ،2، جالمصدر نفسه) «إلى قسمين: الأسماء والحروف                                ن هنا صح  القول بأن اللغة تنقسم وحرف فمادته اسم وهيئته حرف؛ وم

لى الزمان، والهيئة يدل ع ب من مادة وهيئة فالمادة اسم لامرك لأن الفعل ،الزمان لىعدم دلالة الفعل ع لىل صارخ عليد هذاف

 مر بديهي.الزمان، وهذا أ لىيدل ع لا كذلك حرف

                     مع أنه ليس إلا مركبا  من أقسام الكلمة إنما الإشكال في أصل جعل الفعل »:لمة فقالقسام الكر المحقق النائيني جعل الفعل من أنكوأ 

في الحال جواز استعمال الفعل الماضي فإن . (44، ص 2هـ.ق، ج 2021)خوئي،« وهو جزؤه المادي، والحرف وهو جزؤه الصوريم من الاس

: ، فيعين الماضي للحال بالإنشاء، نحومقوما له جزءس وبالعكس بالقرائن والسياق يدل على أن الفعل مركب وأن الزمان لي

 "إذا زرتني أزورك"وق. بعد إذا أو إن الشرطيتين نحو: إذا أو "كغفر الله ل":              تضمن طلبا  نحو تىويعين للاستقبال م "ارلداك بعت"

عين المضارع للحال بلام ويت "           ما دمت حيا  كعهد          ك لا نكثت وحيات: "نحو ،أودخل عليه حرف نفي بعد قسم "ك              تز ر ني أز ور     إن و"

ّ        أن  الاستاذ: "نحوالابتداء،  :نحو ،          تضمن طلبا  ىتويتعين للاستقبال م ."ماطلبت كأعطي ما: "نحو ،بليس أو"              ليشرح  الدرس   

أو                 "قد يبرأ المريض "  :نحو ،أو وق. بعد أداة توق."    تب               سأكتب  وسوف أك: "نحو ،أو سوفدخلت عليه السين  أو "ك اللهيرحم"

وق. بعد لم  تىالماضي م نىمع لىويحول إ ."                 ما استفدت ه تنجح      ت ب تك    إن "و "    ت ب    أ ك         أريد أن " :نحو ،الم ولمجازم ماعدا  بعد ناصب أو

الشرح  لىلو ينتبهون إ: "نحو ،                        . وغالبا  بعد لو الشرطية"                       قطفت  الثمرة ولما تنض ج "و "ن في البيتلم تكو كزرت: "نحو ،            ولم ا الجازمتين

ان يجوز                                       ن الزمان لو كان فعلا  مقوما  للفعل لما كالبديهي أ منو .(442ـ  444و  14ـ  14، ص 2 ج، م2140)ابن هشام، "لاستفادوا

ن يمك لأن الفصل مقوم للنوع والحقيقة فلا اضي بمجرد عروض أدوات طارئة عليه،المضارع للمفعل الماضي للحال وأن يتعين ال

 تجريد النوع والماهية عن الفصل المقوم بشئ طارئ.

روف بابن الشهيد المع ،ق(هـ.2422) حسن بن زين الدين الجبعي العاملي الزمان لىأول من صرح بعدم دلالة الفعل عو

المكان ن حقيقته، كالزمان والتكرار خارجان عالمرة ويجاد حقيقة الفعل، وإن المتبادر من الأمر طلب إ»:معالم الدينتابه فقال في ك ،الثاني

)بلاتا،ص  «غير متناول للعدد في كثرة ولا قلة كلا آلة يقع بها الضرب كذلوان ولا زمان غير متناول لمك "اضرب" نحوهما، فكما أن قول القائل:و

وأن الفعل الزمان  لىل بحسب الأصل عيد فلا ،غتهصيوأنه مستقل ب إنشاء طلب الفعل لىبما أن فعل الأمر يدل عو . (124

ستنتج من عدم ين أن كيملا  فلذلك دث،بوقوع الح خباربالدلالة الالتزامية،ومفادهما الإالزمان  لىالماضي والمضارع يدلان ع

 الزمان عدم دلالة الماضي والمضارع عليه. لىدلالة فعل الأمر ع

الزمان بالدلالة الوضعية،  لىلا دلالة لها ع الأولىأن فاعتبروا                      " وصيغتي "ف ع ل يفعل"افعل"بين صيغة فرق بعض الأصوليين و

                                                              مثلا  لا يتبادر منه إلا مطلوبية حدث الضرب من دون فهم الزمان معها  رب"فإن قول القائل "اض ،كذل لىواستدلوا بالتبادر ع

الزمان بحسب الدلالة الوضعية اللغوية فإن  لىتدلان ع ـ يفعل" فعلصيغتي " أن ،(11ص، 2ج  هـ.ق،2111)القزويني،     أصلا 

ن ولك تخصيص الواض. إياه؛ لىع دليلّ        ل  بزمان فاختصاص كفي نفسه لا يختص بزمان،  مفادهما الإخبار بوقوع الحدث، وهو

 .(421،ص2هـ.ق، ج2014) كيهذا التفك لىاعترض ع الشهيد الصدر
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 الزمان لىعدم دلالة الفعل ع لىاستدلال الآخوند الخراساني ع ـ1ـ6

ّ           أم ا المادة فلا .هيئةفعال مادة وأن للأ یفإنه ير .الزمان لىبصراحة دلالة الفعل ع ،ق(2411) الآخوند الخراساني رنكأ  تدل إلا  
ّ  أ ن ه بأي  يفية قيام المبدأ بالذات، ولى كوأما الهيئة فلا تدل إلا عّ                     ل  خصوصية خارجة عنها؛ عة المبهمة المعراة عن كنفس الطبي لىع      ّ  

 يصح جريها عليها. تىذات متلبسة بالمبدأ ح لىنحو يقوم بها وينتسب إليها، فلا تدل الأفعال لا بمادتها ولا بهيئتها ع

وقد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان » يقول: ،شتباهافي تعريفه أن أخذ النحاة اقتران الفعل بالزمان  الآخوند یير

عدم دلالة الأمر ولا النهي على الزمان، بل يدلان على إنشاء طلب  شتباه، ضرورةالفعل على الزمان في تعريفه وهو احتى أخذوا الاقتران بدلالة 

ص ، 2 هـ.ق، ج2044) «المستقبل أو بغيرهما غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو ،كالفعل أو التر

لأن  ه،شيء منهما لا يدل علي، وأو الهيئةمنحصر في المادة  كذل لىلأن الدال ع لى الزمان،الأمر والنهي لا يدلان عف. (41ـ  44

ّ   فعل النهي ما يدل  عس في فعل الأمر و، فليكإنشاء الطلب أو التر لى؛ والهيئة لا تدل إلا عل فقطعة الفعطبي لىالمادة تدل ع  لى               

 الزمان.

 

 الزمان لىار الدلالة الوضعية للماضي والمضارع عنكإ لىالخراساني ع أدلة الآخوند ـ1ـ1ـ6

ّ          الزمان لم يصح  إسناده إ لىلو دل الفعل ع: الدليل الأول*   ،إلا لدار أوتسلسلو لزمان لم يق. في الزمانالزمان، لأن ا لى           

ّ          الزمان لم يصح  إسناده إ لىلو دل الفعل ع كذله في زمان المسند. وكلأنه يلزم أن يق. زمان المسند إلي ،مثل مضي الزمان لى ما فوق            

                                ءا  من مدلول الفعل للزم المجاز أو ان الزمان جزلو ك یبعبارة أخربحد.  ، لأن المجردات غير محدودة                              الزمان من المجردات كـ"ع ل م  الله"
 .(41،ص2هـ.ق، ج 2044الآخوند الخراساني، ) ان الفاعل غير زمانيذا كالتجريد عن الإسناد، فيما إ

 خالد أو غير    ا  كان زمانيلى من كمن جهة عدم التجوز في إسناد الفعل إ                       ع ل م  الله" و"علم خالد" قولنا: "والملاحظ أنه لا فرق بين

ن من. دلالة كالزمان قال: بل يم لى. فإنه بعد أن قال بمن. دلالة الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما علىه تعاذاتزماني ك

ها من غير لىالتجريد عند الإسناد إ لزم القول بالمجاز ولاوإ، 1الزمانيات لىالإسناد إالزمان إلا بالإطلاق و لىغيرهما من الأفعال ع

 لمصدر نفسه(.)ا لمجرداتنفس الزمان وا

بمعناه المجازي عند وجود القرينة، وانما  ينكرون ذلك الزمان لا لىرون دلالة الفعل عفى أن متأخري الأصوليين عندما ينكيخ لا

 لىرون دلالة الفعل عنكي لا یبعبارة أخر .ث توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمهيبح ،ون الزمان من مقومات الفعلكرون كين

 س فصلا مقوما للفعل.ليأن مفهوم الزمان  لىاللفظية والحالية، وهذه الدلالة بالقرائن تدل عالزمان بالقرائن 

 نىل من الماضي والمضارع بحسب المعيكون لكان الفاعل من الزمانيات فقال: نعم، لا يبعد أن ما لو كالآخوند في كثم استدر

ان ما كفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيفي الماضي، و ة في الزمان الماضيوقوع النسب لىموجبة للدلالة ع یخصوصية أخر

  (.41، ص2، ج المصدر نفسه)الفاعل من الزمانيات 

                                                 
. نفس الزمانو لىذات الباري تعاكالمجردات عن الزمان قابله يالب الموجودات كخالد في قولنا "ضرب خالد" وغكان الزمان ظرفا  كات ما يالمراد بالزمان .1

قول به النحاة في مقابل الاسم يالوض. الذي  لىالإطلاق لا إ لىن هذه الدلالة مستندة إلك لى الزمان؛تدل ع ،اتيالزمان لىنعم إذا أسندت الأفعال إ

 الحرف.و
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في الفعل  نىنحو دخول التقيد، فالمع لىع نىالخصوصية مأخوذة في المع كأن تل لىلام في الخصوصية وحقيقتها. فذهب إفالك

ّ      الماضي تحق ق الماد ة مقي             دا  بكونه في                        في المضارع تحق ق المادة مقي نىخروج القيد؛ والمعد ولم بنحو دخول التقيلتك                    دا  بكونه قبل زمان ا              

ان الفاعل ذا ك               لتزاميا  فيما إا                ل  منهما مدلولا  كون الزمان في كخروج القيد؛ فيد ولم أو فيما بعده، بنحو دخول التقيزمان التك

         زمانيا .

وقال  كذل لىع ك                                ر دلالته عليه تضمنا  ووضعا  استدرنكزمان لمدلول الفعل وأالآخوند جزئية ال فىبعد أن ن وقصارى القول،

ان هذه               ه التزاما ، لمكنهما يدلان علي                     لى الزمان تضمنا ، ولكالمضارع لا يدلان عاضي و، أي أن الفعل الم          ه التزاما بدلالته علي

                                                        الخصوصيات التي صارت منشأ  لتوهم جزئية الزمان لمدلول الفعل.

فواحدة، غاية الأمر أنها ذات المقيد وهي النسبة الصدورية                                           أن اختلاف الماضي والمضارع إنما في القيد، وأم ا »:فيرى صفهانيق الأأما المحق

، فيكون الزمان فيهما كومتقيدة بعدم السبق الزماني في المضارع كذل                               حو يكون التقي د والقيد خارجا ، متقيدة بالسبق الزماني في الماضي، بن

 (.210ـ  211، ص 2)بلا تا، ج«        تضمنيا        مدلولا 

أي أن  ،مدلول الفعل وعدم كون الزمان جزء          ّ    الزمان تضمن ا ، لىعدم دلالة الفعل ع لىالدليل الثاني عاني: الدليل الث* 

ّ                وهو أن  ج ل  النحاة ذهبوا إس بالتضمن والوض.؛ دلالته عليه لي     ّ ّ                  أن  الفعل المضارع مشتر لى      ال. بينما معنوي بين الحال والاستقب ك 

                          لاهما مناف  لما صرحوا به من لزم المجاز في الآخر وكاللفظي وإن قلنا بالوض. لأحدهما ي كلو قلنا بالدلالة الوضعية يلزم الاشترا

ّ          أن  المضارع ي 1ون دلالته عليه بالالتزام. حيث قال:ويؤيدهكلامين. فيعلم أن تن الكن الجم. بين هذيكالمعنوي فلا يم كالاشترا كون  

ّ           صح  انطباقه ع نىون له خصوص معكي      أن نى له إلا                                   ا  معنويا  بين الحال والاستقبال، ولا معكمشتر ّ   ل  منهما، لا أن ه يدل  على ك   لى             ّ     

ّ                          عم هما، كما أن الجملة الاسمية ك             مفهوم زمان  ي ّ           صح  انطباقه ع نىون لها معكي "زيد ضارب"ـ  ّ                         ل  واحد من الازمنة، م. عدم لى ك 

 . (44، ص 2هـ.ق، ج 2044)الآخوند الخراساني، انت الجملة الفعلية مثلها                      لى واحد  منها اصلا ، فكدلالتها ع

بين الحال والاستقبال، بينما  كأن المضارع مشتر لىاتفق جمي. النحاة واللغويين ع أن قول الآخوند هذا يتم فيما لو فىلا يخ

بال مجاز. الحال، بل أنه موضوع للحال واستعماله في الاستق لىن يحمل عأن المضارع إذا خلا من القرائ لىمنهم يذهب إ ابعض ینر

سوف من أدوات  والاستقبال إلا بدخول مثل سين لىبالجملة أن آراء النحويين واللغويين في المضارع مختلفة، وأنه لا يدل عو

 الاستقبال عليه.

هو أن  ،الإطلاق لىاستناد زمان الفعل إدلالة الوضعية ولى الزمان بالمن أدلة تأييد عدم دلالة الفعل ع :الدليل الثالث* 

ون ان، م. عدم كالمضارع يستعملان في الزمان الماضي والمستقبل الإضافيين اللذين هما الماضي والمستقبل الحقيقيلي الماضي وفع

ان هذا لمدلولهما لك المضارع جزء بل فيالمستق                                                 ء المحاورة مجازا . فلو قلنا إن الزمان الماضي في فعله وهذا الاستعمال عند أبنا

ربما الآخوند: و حيث قال الفعل الماضي والمضارع، نىاشف عن عدم جزئية الزمان لمعفعدم المجازية عندهم ك          ال مجازا .الاستعم

بل ربما  ،الة                              ون ماضيا  أو مستقبلا  حقيقة لا محيكزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا الزمان الماضي في فعله وأن  1يؤيد ذلك

                                                 
 الزمان تضمنّا . لىعدم دلالة الفعل عأي  .1

 .الزمان بالدلالة الوضعية لىعدم دلالة الفعل ع .1



 22العدد . ش( ـ هـ4311هـ. ق/ 4114 بجامعة إصفهان )ربيع وصيفكلية اللغات الأجنبية كمة لنصف سنوية علمية مح: بحوث في اللغة العربية 
 

028 

الفعل الماضي في ، أي                              ون ماضيا  أو مستقبلا  في فعلهمايكإنما                             قة وفي المضارع ماضيا  حقيقة، و                            ون في الفعل الماضي مستقبلا  حقييك

 .(44، ص 2، ج المصدر نفسه) قد ضرب قبله بأياميظهر من مثل يجيء زيد بعد عام و مابالاضافة ك والمضارع
 

الزمان لىعدم دلالة الفعل ع لىالسيد الخوئي عاقي واستدلال المحقق العرـ 2ـ6

يقول: إن المشهور بين النحويين دلالة الأفعال على              رأيه مفصلا  يبينه و                                                  ينقل السيد الخوئي أولا  رأي مشهور النحاة ثم يعترض علي

ّ                                              الزمان، وقالوا: إن  الفعل الماضي يدل  على تحقق المبدأ في الزمن السابق على التكلم، والم                 ّ ّ                     ضارع يدل  على تحق قه في الزمان                          

ّ                 المستقبل أو الحال وصيغة الأمر تدل على الطلب في الزمان الحال؛ ومن هنا قد زادوا في حد  الفعل الاقتران بأ حد الأزمنة الثلاثة،                                                                             

 .(111، ص 2هـ.ق، ج  2021)الفياض،  الحرفدون الاسم و

ّ   هو أن  ك كالزمان، والوجه في ذل لىعدم دلالتها عح هو ّ       ن  الصحيولك  ّ      لأن ها لا      نا ،                                     ون الزمان جزءا  لمدلول الأفعال باطل يقي    

ّ      تدل  عليه لا ماد ة  ولا            ّ ّ         أما بحسب الماد ة فظاهر،     ئة ،هي    ّ    لأنها لا تدل  إلا                                                 ّ           نفس الطبيعة المهملة غير مأخوذة  فيها أي ة خصوصية   لى ع         

ّ          وأم ا بحسب الهي؛               فضلا  عن الزمان ّ    لأن  مفادها نسبة الماد ة إ ئة،                    ّ ن مفاد الفعل من أنحاء النسبة، فالزمان أجنبي م    نحو   لىلذات عا لى 

               مادة  وهيئة . 

ّ          اصل: أن  احتمال كوالح ّ   نا ؛ وأم ا الزمان لم يريدوا ذلك يقي لى                                                          ون الزمان جزءا  لمدلول الفعل فاسد في نفسه والقائلون بدلالته ع              

               د به داخلا  فهو التقي            خارجا  عنه وون القيد يكنحو  لى         يدا  به عالفعل مق نىون معيك                                  ون الزمان قيدا  لمداليل الأفعال بأن احتمال ك

ّ            ك لأن  دلالة الافعال عليه لا بد  أن تستند إ   ّ                أ ن ه غير واق.؛ وذل نفسه إلا                 كان أمرا  ممكنا  في    إن و                       ّ وض. المادة،  لى: إما إنأحد أمري لى   

ّ                     من الواضح أن  المادة وضعت للدلالة ع؛ ووض. الهيئة لىأو إ  لىالهيئة وضعت للدلالة عي الحدث اللا بشرط، وعنفس طبي لى           

ّ      تلبس الذات به بنحو من أنحائه، وشيء منهما لا يدل  عليه   .(144ـ  111 ، ص2هـ.ق، ج 2021الفياض، )                                             

ه من المجردات الخالية من ما فوقو لى نفس الزمانيسرد ما ذهب إليه الآخوند الخراساني من صحة إسناد الأفعال إ كثم بعد ذل

فالفعل في                                                               : "ع ل م  الله" و"ع ل م  زيد" و"مضى الزمان" و"مضى الأمر الفلاني".  قولنافرق بين لا هوالخارجة عن دائرته بأنن الزما

نفس الزمان  لى                                          ان الزمان مأخوذا  فيه قيدا  لم يصح إسناده إ، فلو كمعنى واحد وعلى نحو الحقيقة جمي. هذه الأمثلة استعمل في

ما فوق الزمان من المجردات، لأن  لىذا لم يصح إسناده إكلا لدار وتسلسل. ووإ،الزمان لا يق. في الزمانبلا لحاظ تجريده، لأن 

        لا قيدا                         مأخوذ في الفعل لا جزئا                             شفا  قطعيا  عن أن الزمان غيرستكشف كوبهذا ي ،ونها غير محدودة بحدفعالها لا تق. في الزمان لكأ

 .(144)المصدر نفسه،ص

ّ   أن  الافعال جميعا  لا تدل  ع ه أولالى أنثم يستخلص إ                    ّ لا لا بالدلالة المطابقية وو،             ّ  لا بنحو القيدي ةلى الزمان لا بنحو الجزئية و 

ّ     بالدلالة الالتزامية. نعم إن ها تدل  علي بل هي  ،الوض. لىوهذه الدلالة غير مستندة إ    ا ،                     ان الفاعل أمرا  زمانيه بالدلالة الالتزامية إذا ك                        ّ      

زيد كـ"                           ان المسند إليه فيها زمانيا           ضا  إذا كهذه الدلالة موجودة في الجمل الاسمية أي الإسناد إلى الزماني؛ ولذا خصوصية لىمستندة إ

ّ                      زمنة الثلاثة بالالتزام؛ وثانيا أن  كلا  من الفعل الماضي ووقوعه في أحد الأ لىفهو يدل ع "قائم ّ   المضارع يدل  ع                               خصوصية بها  لى         

    دا  الفعل الماضي تحقق المادة مقي نىون معكنحو التقييد، في لىع نىالخصوصية مأخوذة في المع كيمتاز أحدهما عن الآخر، وتل

 لم أو فيما بعده                    دا  بكونه في زمن التك                     المضارع تحق ق المادة مقي نىخروج القيد، ومعد وونه قبل زمن التلفظ بنحو دخول التقيبك

 .(141)المصدر نفسه، ص 
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أن الفعل مركب من مادة »:بدائ. الأفكارقريراته التي قررها تلميذه ميرزا هاشم الآملي في في ت المحقق العراقي یير ،ذلكك

 وصيغة، وكل منهما لا يدل على الزمان، فالمادة تدل على نفس الطبيعة المهملة كالقيام فحسب من دون أخذ أية خصوصية فيها، لا الزمان ولا

. والتقييد بالزمان كالمادة إلى الذات، ومعلوم أن الزمان من المفاهيم المستقلة بالإدرا كى نسبة تلغيره، وأما الصيغة فهي معنى حرفي لا يدل إلا عل

 .(211، ص 2هـ.ق، ج 2414)« غير صحيح؛ لأن إسناد الفعل إلى الزمان وإلى ما فوقه من المجردات لا يصح من دون مجوز أو تجريد

بالدلالة  لاوالزمان، لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية،  لىل لا تدل عأن رأي الأصوليين المتأخرين هو أن الأفعا فنستخلص

     مرا  ان الفاعل أما لو كالزمان بالدلالة الالتزامية في لىلا بالدلالة الالتزامية. وأن دلالتها عطابقية ولا بالدلالة التضمنية والوضعية الم

 الوض.. لىاني لا إالزم لىخصوصية الإسناد إ لىهذه الدلالة مستندة إ         زمانيا  و

 

 زمان الفعل و مى"ة المسعن حرك ـ نظرية "ما أنبأ7

ّ                       و قد عر ف الأصوليون الفعل بأنه  فتدخل فيه صيغ وهيئة الأفعال. والمتقدمون منهم رأوا أخذ قيد فيه مى" ة المس"ما انبأ عن حرك      

الدين التفتازاني  أحد الأزمنة الثلاثة. وعلق سعد لىع دل بهيئته وهو قيد الهيئة فقالوا الفعل ما ،الأزمنة الثلاثة لىلتدل الفعل ع

؛ السبكي، بلا 214، ص 2هـ.ق، ج 2424)« بأن هذا القيد مراد في تعريف النحاة، وإن لم يصرحوا به» :حاشيته على شرح المختصرفي 

 صيغته.ه وئتهيلزمان بمادته وا لىر دلالة الفعل عثة فتنكأما المدرسة الأصولية الحدي (.241، ص 2تا، ج 

الكلام كله اسم، وفعل وحرف، » سود الدؤلي العبارة التالية:تب في رقعة وأعطاها لأبي الأنه كأ () الإمام علي لىقد نسب إو

د كوأ (.241، ص04)المجلسي، بلا تا، ج  «فالاسم: ما أنبأ عن المسمى، والفعل: ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف: ما أوجد معنى في غيره

أي  ،بمبدأ الاشتقاق مىفسروا المسمى" وة المسنبأ عن حركما أمى" والفعل بـ"ما أنبأ عن المسف الاسم بـ"تعري لىيون عالأصول

نباء ناشيء من صيغة ، وهذا الإمىة صادرة عن المس كلمة تنبيء عن حركالحدث الذي هو مدلول المادة. فالفعل عند الأصوليين

 مى.ة المسفعل التي تنبيء عن حركدة صيغة فعل يالفعل لا من مادته، ففعلية الفعل ولي

 

 مىآراء حول تفسير المسـ 1ـ7

أن الحدث الذي اشتملت  لىاختلاف نسبها تدل ع لىة الفاعل، لأن الأفعال عمى هو الفاعل، والفعل عن حركالأول:أن المس

مطابق بحسب الخارج، كما  كن لم يكن لذلالفاعل وصوادره المترشحة من ذاته، بحسب ظاهر لفظها، وإئاتها هو من آثار عليه هي

الوجود بدليل أن بعض الأفعال لا  لىالحدث من العدم إ تفسير حركة المسمى بحركةالآملي يرفض ك في مثل: "امتن. ويمتن.". ولذل

 تىالخارج ح فإن الامتناع لا وجود له في .(44، ص2هـ.ق، ج 2414) ة المزبورةالحركمطابق لحدث مادتها في الخارج ليتصور فيه 

 لى الوجود؛بواسطة صيغة الفعل من العدم إك يتصور أنه تحر

كن صدوره من الفاعل بعد أن لم يمى هو تحقق هذا الحدث وة المسن المراد من حركأمى هو الحدث نفسه، والثاني: أن المس

 ؛(14م، ص  2111لزجاجي،)االوجود  لىمن العدم إلى الفعلية وخروجه من القوة إ نىهو مع                       متحققا  ولا صادرا  عنه و

لى الفعلية؛ ما فسرها الآخرون قبله بخروج الحدث من القوة إمى كة المس                    مى بالحدث أيضا . وحركالثالث: يفسر النائيني المس

ن لى أالفعلية. فإن هذا يؤدي إ لىفهم يقصدون أن الحدث يخرج من قوة الوجود إ ،الفعليةولكن اختلف معهم في المراد بالقوة و

، الاسم هو الذي مى"ة المسنبأ عن حركما أف الفعل بـ"في تعري مى"المس"غير  مى"ما أنبأ عن المسف الاسم بـ"في تعري مىلمسون اكي
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لى الحدثي، لأنه هو القابل للخروج من العدم إ نىون المعكفي تعريف الفعل فسي مىأما المسوجب خطور معناه في ذهن السام، ي

 (.41ـ  40، ص 2هـ.ق، ج 2021)الخوئي، مدها الطرفان ينافي ذلك سياق الرواية التي اعتالوجود، و

أي من قابلية الاستقلال ، الفعلية لىمن القوة إ غةبواسطة الصي مى هي حركة الفعل وخروجهاة المسن حركأ لىتخلص إفن

ة نباء عن حركالأقة الفعل هو "أن المفهوم لحقي لىأن متأخري الأصوليين متفقون عالمفهومية والاستقلال الفعلي ب لىبالمفهومية إ

الحدث بها  كة الحدث نفسه، وسواء تحرن الزمان فصل مفهوم له، سواء كانت هذه الحركة هي حركة الفاعل أم حركلا أ مى"المس

 الإسناد.  لىم من عدم الإسناد إلى الاستقلال بها أمن عدم الاستقلال بالمفهومية إ

                                ون دخول النسبة مدلولا  بديلا  لهذه كن الزمان خارج عن مدلول صيغة الفعل، ويأمى وة المسلى حركواتضح أن الفعل يدل ع

      يضا .في النحو العربي أ قديم مىة المس لحركة الفاعل تفسيرنبيء عن حركبالفاعل وأن الفعل ي مىالصيغة. إن تفسير المس

 

 مناقشة الشهيد الصدرو 1مهدي المخزومينظرية ـ 8

غة ر فعلية الصينكالزمان فأ لىع "افعل"ار دلالة صيغة نكالمعاصرين في إ المتأخرين والأصوليين وجهة نظر مهدي المخزومييؤيد 

             خال  من هاتين  "افعل"بناء ه ويقول: يحمل عليو ليهالمسند إ لىأنه يبني عالزمان و لىبأن فعلية الفعل تمتاز بأنه مقترن بالدلالة ع

ونه خلوا من الزمن فلأن المدلول عليه بالفعل هو الزمن الذي يتلبس فيه ما كاد فيه. وأولا إسنغته الزمان بصي لىفلا دلالة عزتين المي

ك من فعل، ولا زمان طلب الفعل فحسب، فليس هنا ه هويدل علي الذيوشيء من هذا،  لىالفاعل بالفعل، ولا دلالة له ع

 .(212ـ  214 بلاتا، ص) يتلبس فيه الفاعل بالفعل

 

 ر للمخزوميمناقشة الشهيد الصدـ 1ـ8

 لىمقالة لبعض النحاة في عدم النظر إ كهنا    ثم  فقال: 1فنده"، وافعل"ار فعلية بناء نكقد ناقش الشهيد الصدر رأي المخزومي في إ

ّ        بعض الباحثين المحد ثين مدعيلك ذ لىووافقه عع ضارالم            ما  للماضي وفعل الأمر قسي فهم من هذه ما يس بفعل كلي "بناء "افعل    أن     ا               

ّ    بشيئين أحدهما متفر ع ع أن يتميز            الفعل لا بد  لأن  ،ةلمالك  ّ        أن ه مقترن ، ويحمل عليهه وليالمسند إ لىع ىأن يبنالآخر، وهما:  لى                

إليه أو  ثير ما يشير،بل ك  ّ                      تلب س الفاعل بالفعل في حال لى ّ          لأن ه لا يشير إ ،خال من هاتين الميزتين "فعلا"بناء و الزمان، لىبالدلالة ع

ّ           يدل  عليه هو ط      ّ   ون تلب س كي يمن فعلي لك كإذ ليس هناالزمان؛  لىون له دلالة علا تك ،من المواجه بالطلب. ومن هنالب الفعل   

 .(421،ص 2هـ.ق، ج 2014) زمنةحد الأ                    الفاعل به واقعا  في أ

وقوع  لىلالة ع  ّ                           تلب س فاعله به لا يقصد منها الد لى                أن  دلالة الفعل ع لىثم صرح الشهيد الصدر ببطلان هذه المقالة وذهب إ

شخص بنحو النسبة  لىتلحظ نسبته إ یأخر      سما ، وون اكيلحظ في نفسه في الحدث تارةبل المقصود أن الفعل و ،         لك خارجا ذ
ّ   لأن ه يدل  ع ،                            ن  هذا محفوظ في فعل الأمر أيضا من الواضح أو ـ الفرضيتين المتقدمتين لىع لتامة ـالناقصة أو ا ّ              أن  المطلوب صدور  لى ّ       

بل في ، خبارفي وعاء التحقق والإ كّ            ن ه لم يلحظ ذللك     ضا ؛الفاعل أي لىإ لمأمور فقد لوحظت نسبة الفعل ـ الحدث ـمن االفعل 

                                                 
 مهدي المخزومي من ب ناة المدرسة النحوية الحديثة.. 1

 في البحث عن صيغة افعل. یأخرل مدلول الافعال ومهدي المخزومي مرة في بحث تحلي د الصدر رأيقد ناقش الشهيو .1
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ون النسبة التامة فيها وك ،بل في مدلول الجملة ،                                            وهذا الاختلاف لا يمثل فارقا  فيما هو مدلول الفعل .وعاء الطلب والإرسال

 . (424ـ  421)المصدر نفسه، ص  نشائيةإ إخبارية أو

ّ             أن  الملحوظ في صي یأخر بعبارة  بدون ملاحظة نسبة بين الشخص المخاطب ابتداء لىنسبة طلب الفعل إ ان هوك لوغة "افعل"  

ّ               ون هذه الصيغة فعلا  وجه، لأن  الفعل متقو م بنسبة الحدث إنفس الفعل والفاعل كان لما ذكر من عدم ك            ّ لفاعل بنحو الصدور ا لى                         

ّ  خلافه، وهو أن   لىالفاعل بلا موجب بل الموجب ع الحدث لتزام بتجريد فعل الأمر عن النسبة المباشرة بينن الالك؛ وأو الحلول            

"جئني  فلو قال الشخص لابنه المخاطب. من غير لو بأن يصدرالمطلوب من المخاطب ذات الحدث و ونكهذا التجريد يقتضي أن ي

لام لا يبرر أن اللغوي لهذا الكن الفهم العرفي و                           ظ مجيء الماء صادرا  منه، م. ألم يلحلد هنا المطلوب منه مجيء الماء وفالو ،"بماء

ّ                               لأن  النسبة بين الحدث والمخاطب بنحو ليس ذلك إلاو ،سقي أباه الماءتفي الابن بتوفير المجيء بالماء عن طريق أمره لغيره بأن يكي   

وقوع الحدث من  لىإن لم تدل ع                      نسبة الصدورية تصورا  ولى ال                        ون الصيغة فعلا  لدلالتها عكفي في كالصدورمأخوذة ؛وهذا ي

ّ                              لأن  الوعاء الملحوظ للنسبة ليس هو             الذات فعلا ،  وقوع  لىانت فعلية الفعل متقوم بدلالته عبل وعاء الطلب ولو ك ،وعاء التحقق 

                  يضا  حينما يلحظان والمضارع أبعدم فعلية فعل الماضي ون النسبة بلحاظ وعاء التحقق لوجب الالتزام وك                    الحدث من الذات فعلا ،

 وجدي لا ،هذا لىعبناء  .(424ـ  421ص  )المصدر نفسه، "هل ضرب زيدليضرب زيد" أو "ما إذا قيل: "ك ،وعاء التحقق في غير

 الزمان. لىفي عدم الدلالة ع ـ يفعل" وصيغة "افعل" فعلفرق بين صيغتي "

 

 "افعل"خلاصة الآراء في صيغة ـ 9

 التالي:ان المدلول عليه بصيغة "افعل"، وهي كالزم توجد أربعة آراء في

                          صوليين تبعا  لجمهور النحاة؛هو رأي جماعة من الألى الزمان الحال، وع "افعل"تدل صيغة ـ 

 سترآبادي؛ما يظهر الجزم به من الرضي الأهل العربية كثير من ألى الاستقبال، وهو رأي كع "افعل"تدل صيغة ـ 

 هل العربية؛هذا رأي بعض أ ،الاستقبالبين الحال و كلاشتراا لىع "افعل"تدل صيغة ـ 

 .(11،ص 2هـ.ق، ج 2111)القزويني،                                                   الزمان لا حالا  ولا استقبالا  ، وهو رأي متأخري الأصوليين لىع "افعل"تدل صيغة  لاـ 

 

 ار زمان الفعل ومناقشتهنكحول إ ينظرية الجزائرـ 1ـ9

أدلة متاخري الأصوليين  نظرية النحاة وناقش الزمان وتبنى لىري دلالة الفعل عدلة منكأ، هـ.ق(2221)ناقش نعمة الله الجزائري 

 هي: ، وأدلتهالزمان. ففي البداية يستعرض أدلة الأصوليين ثم يناقشها لىرون دلالة الفعل عنكالذين ي

 ؛                  ون جزءا  من المظروفكأن الزمان ظرف لتعلق الفعل بالفاعل، ومعلوم أن الظرف لا ي ـ

غير أن زمان الفعل معين، ويقولون:  ،اقتران الفعل بهكأن اقتران مثل اسم الفاعل والمفعول بالزمان، لىنهم متفقون عأـ 

 الفعل؛ في كذلنى اسم الفاعل. فكلمع س جزءالزمان لي

 نشاءات؛ن تحقق الفعل بدونه، وقد تحقق في جمي. الإك                         ان الزمان جزءا  للفعل لم يمنه لو كأـ 
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ن قمت قمت" إ: "كما في قولتلف كقد يخمكن اختلافه بعارض؛ ولما أ ان الماضي جزء للماضي وكذا في المستقبلـ لو كان الزم

 ثم ناقش الأدلة الأربعة فقال:. (41هـ.ق،ص2144) لأن ما بالذات لا يختلف بالعارض كون جزء،، فلا يو"لم تضرب"

فإن الزمان ظرف لتعلق الفعل  ،بالفعل الاصطلاحيالفعل اللغوي  التباسالجواب عن الأول:أنه مغالطة من باب ـ 

 المحذور، بل جزء الفعل الاصطلاحي؛اللغوي،أعني الحدث بالفاعل، وهو ليس بجزئه ليلزم 

اسم الفاعل باعتبار تحققه،  اقترانزء معناه والجواب عن الثاني: يوجد فرق بين الاقترانين، فإن اقتران الفعل به باعتبار أنه جـ 

إلا ذات متصفة بالضرب، من غير اعتبار زمان  "ضارب" فلا بد له من زمان، ولم يفهم من لفظ ه ـغيرـ من ضرب و لأن كل فعل

 ادة زمان مطلق؛من غير زينى الحدوث ا اشتق من فعل لمن قام به بمعد، ولذا عرفوا اسم الفاعل بممطلق أو مقي

 مدلوله يجوز أن يجرد الشيء عن جزئه، فيصير مان الحال،لى زالجواب عن الثالث: بعد تسليم عدم دلالة الإنشاءات عـ 

 نى؛ما جردوا الوض. عن المعالجزء الآخر ك

نه                    ان ماضيا  صورة إلا أن كفي المثال وإ ن قمت"إنى، و"معللفعل الماضي صورة و جزء عن الراب.:أن الزمان الماضيالجواب ـ 

 .)المصدر نفسه( الشرطية، وعليه فقس المضارع ن"إمستقبل حقيقة، لمكان "

 

 نقد أجوبة الجزائريـ 2ـ9

هو  "قامـ"ل: الفعل اللغوي عند الأصوليين هو المعنى الاسمي للمصدر، أي القيام والفعل الاصطلاحي كنقد الجواب الأو

ق أي حركة الفعل اللغوي المسمى بالقيام من عدم التعل ،ركة المسمىوه بحفسر كولذلام وصدوره من الفاعل. حدوث هذا القي

لا ظرف  التي هي حدوث الحدثوالمدعى أن الزمان ظرف لتعلق الفعل بالفاعل، أي ظرف لهذه الحركة  التعلق به. بالفاعل إلى

 لنفس الحدث.

من المظروف. فلا توجد  ن الظرف جزءكلم ي ةالحرك                    ان الزمان ظرفا  لهذه كون مدلول الفعل الاصطلاحي هو الحركة اذا كإو

؛ البهبهاني، 1ص هـ.ق،2421 ؛ التبريزي،44ص ،2ج  هـ.ق،2414)العراقي، الفعل اللغوي والاصطلاحيبين  التباسلا مغالطة و

 ؛(1ـ  4ص بلا تا، 

 لىفما هو دليلهم ع .من مدلوله زءلم يدخلوا زمان الفاعل جمن مدلوله واة زمان الفعل جزء النح أدخلنقد الجواب الثاني: 

ولم يفهم من لفظ ضارب " الزمن من لفظ الفعل وعدم تبادره من لفظ الفاعل بقرينة تبادر لىلامه أنه يستند عظهر من ك؟ يكذل

حاق اللفظ لا  لىون علامة الوض. اللغوي إلا إذا استند إكعند الأصوليين لا ي يجاب بأن التبادر .."إلا ذات متصفة بالضرب .

طلاق اللفظ في مورد الإخبار عن مدلوله الذي هو تحقق إ لىوتبادر زمان الفعل مستند إ إطلاق اللفظ في مورد خاص، لىالمستند إ

؛ 87 ،ص1هـ.ق، ج 1331)الآخوند الخراساني، خبارالإ لىون هذا التحقق في زمان سابق على كك ينصرف إالحدث ووقوعه، وبذل

 (؛161ـ  151 ، ص1هـ.ق، ج  1311الخوئي،

من  النحاة بأنهم أدخلوا الزمان جزءلأصوليين ينتقدون الأصوليون، لأن انقد الجواب الثالث: جوابه هذا بعيد عما يقصده 

ن تحقق الفعل بدونه لعدم مك                       مقوما  لحقيقة الفعل لما أ ان الزمان جزءذا كمدلول الفعل بعنوان أنه فعل مقوم لحقيقة الفعل، وإ

 تها لافعلي لىمان، فهي باقية عان تحقق النوع بدون الفعل المقوم له؛ وقد تحقق الفعل في جمي. الإنشاءات م. تجردها عن الزمكإ

ما هو الفرض ولم قته ك          مقوما  لحقي س جزءأن الزمان لي لىرد عن الاسم، وتحقق الفعل بدون الزمان يدل عنوع آخر مج لىتتحول إ
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 فعل بدون فصله المقومعدم تحقق ال لىعدم جواز استعمال اللفظ في جزء مدلوله، وإنما ع لى                        ن اعتراض الأصوليين منصبا  عيك

 ؛(0، ص 1)ابن يعيش، بلا تا، ج  «من مقومات الأفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمهالزمان »له، لأن 

 لو كان الزمان الماضي في "قام"                                           يضا  بعيد عن غرض وقصد الأصوليين،لأنهم يقولون: أنقد الجواب الراب.: هذا الجواب 

فالماضي يعين  .ن تبدل هذه الحقيقة بما يعرض عليها من عوارض طارئةمكألما                 مقوما  لحقيقتهماجزء  قوم"يالزمان المستقبل في "و

    إن ذا و، أو إذا وق. بعد إ"غفر الله لك، نحو: "          تضمن طلبا  تىيعين للاستقبال مو "،ك السيارةبعت"مثل:  ،للحال بالإنشاء

 لىذلك لأن العارض ع ،... أو سوف وينيتعين المضارع للاستقبال إذا دخلت عليه السو "،كإذا زرتني أزور"مثل:  ،الشرطيتين

 له.كبه الأصوليون مما لا يعترف  الشيء خارج عن حقيقته، فلا يعقل أن تتغير حقيقة النوع المتقوم بفصله بالعارض الخارج عنه.

ب الزمان المستفاد منها لم تنقلم لم تدخل وعليها أ ن"إ" ، سواء دخلتنىفي المثال هي فعل ماض صورة ومع ت"قمن "فإ

من الصيغة نفسها، وإنما هو زمان                  ن زمانا  مستفادا كالماضي، لأنه لم ي لىالمستقبل، ولا من المستقبل إ لىحقيقته من الماضي إ

د المستقبل، سواء تفي ق"مقام التعليها. لذا نجد الجملة في "بحسب القرائن الخارجية التي تطرأ عليالجملة كاملة و د من "مقام"استفي

إن قام زيد   الجملة الآتية:الاستقبال بين لىمسبوق بها، فلا فرق في الدلالة ع بلم أم غير م مضارعا مسبوقاأ اان فعلها ماضيك

  .(44ـ  11ص البهباني، بلا تا، ؛ 44ـ  41ص هـ.ق، 2421)التبريزي، إن يقم زيد أقم أو إن لم يقم زيد لم أقم قمت أو

 لىار دلالة الفعل عنكإ لىنظرية الأصوليين المتأخرين بناء ع لىالجزائري عالات السيد نعمة الله شكأن إ لىننتهي إ ،وبهذا

 الزمان في غير محلها.

 

 الخاتمة

 ومما توصلت إليها هذه المقالة ما يلي:

 بالدلالة الوضعية المطابقية ولا لاوالزمان، لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية،  لىهي أن الأفعال لا تدل عة نظرية المختارـ ال

وهذه  ،                       ان الفاعل أمرا  زمانيا ك مان بالدلالة الالتزامية فيما لوالز لىوأن دلالتها ع لتضمنية ولا بالدلالة الالتزامية،بالدلالة ا

 ا بالسياق والقرائن؛وإذا دل أحيانا فإنم الوض.؛ لىإ خصوصية الإسناد إلى الزماني لا لىالدلالة مستندة إ

الزمان بالدلالة  لىقالوا بعدم دلالة الفعل ع وإجماع النحويين والأصوليين المتقدمين لىخرج الأصوليون المتأخرون عـ 

سم قسمين: الا لىلمة إم الكما أنهم يعتقدون بتقسيك، اقالوضعية اللغوية. وإذا دل في موارد فإنما بالقرائن الحالية والمقالية والسي

ون من المادة الأصل الذي اشتق منه الفعل وهو اسم. ويقصدون هيئة ويقصدن الفعل مركب مكون من مادة ويرون أو ،والحرف

ل الجزء الصوري شكون الجزء المادي للفعل والحرف يكمن الهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت به المادة وهوحرف، أي أن الاسم ي

 الزمان؛ لىيدل ع لا لهيئة حرفلى الزمان، وايدل ع لأن المادة اسم لاالزمان،  لىعدم دلالة الفعل ع لىوهذا دليل صارخ ع له.

ون ك                           أو الذي ع د م  بعد وجوده في كزمان قبل زمان لىالزمن، فالماضي عندهم ما دل ع لىالنحاة أن صيغة الفعل تدل ع یيرـ 

ثير من مواد الأفعال، فيق.  مناسب لوض. كالأصوليون أن مثل هذا الزمن المنقضي غير یالإخبار عنه بعد زمان وجوده، بينما ير

 ب للفعل؛نى المركون المعكالصيغة ين المادة والمادة في حين أغة والتناقض بين مدلولي الصي
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ان يتغير            مقوما  ما ك        ان فعلا  ن لو كيستدلون بأو كالأصوليون ذل رنكبينما ي ،النحاة القدماء أن الزمان فعل مقوم للفعل یيرـ 

 "؛...ولم و لو،و ،أن، وإن: "أدوات مثلك عندما يطرأ عارض عليه

الزمان  لىعندهم تدل ع "فعل"يعني الصيغة في أصل وضعها اللغوي، فصيغة  ،ربط النحاة زمان الفعل بالمسألة الصرفيةـ 

المستقبل، بينما الأصوليون ربطوا  لىالحاضر أو ع لىتدل ع "افعل"يغة الحاضر والمستقبل وص لىتدل ع "يفعل"صيغة ، والماضي

 .مواق. الجملة الخبرية والإنشائيةو بحسب القرائناقها وأي بطريقة تأليف الجملة وسي ،هذا الزمان بالمسألة النحوية
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